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 التشريعات الوطنيةو  ةالدوليالمعاهدة العلاقة بين 

 
 *نايف راشد هزاع الطيار العنزي

 
 صـلخم

العلاقات الدولية يدور هذا البحث حول العلاقة بين المعاهدة الدولية والتشريعات الوطنية، وهو ذلك الموضوع المهم في إطار 
القانونية، وبيان الطبيعة القانونية للعلاقات الدولية خاصة من حيث القيمة القانونية لأي من المجالين القانونيين تجاه الآخر، 

 ومن حيث الأولوية في التطبيق في حالات التنازع.
التي يتم النظر إليها تجاه القاعدة القانونية وفي هذا الصدد كان هناك أكثر من اتجاه فقهي، كما أن الأمر يختلف من الزاوية 

الدولية، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في النظرة إلى طبيعة هذه العلاقة، خاصة في ظل ما يعرف بمبدأ سمو القاعدة القانونية 
 الدولية، وهو المبدأ المستقر في أحكام القضاء الدولي.
حورين أساسيين، يبحث الأول في العلاقة بين القانون الدولي والقانون لذا فإن هذا البحث يتناول هذا الموضوع من خلال م

الوطني من وجهة نظر القانون الدولي، والاستثناءات التي ترد على هذه العلاقة، بينما يكون المحور الثاني لبيان موقف 
 كل من القانونين الأردني والكويتي.الوطنية، من وجهة نظر و  ةالدولي يةالقانونالقاعدة العلاقة بين التشريعات الوطنية من 

 
 ، التشريعات الوطنية.المعاهدة الدولية الكلمات الدالة:

 
 المقدمـــــة

 
تمثل المعاهدة الدولية أحد مصادر القانون الدولي، وغالباً 
ما يثور الحديث عن العلاقة بين المعاهدة والتشريعات الوطنية 
في إطار الحديث عن العلاقة بين القانون الدولي والقانون 

والمتجددة بتجدد وتنوع الوطني، وهي علاقة قديمة الجدل، 
 فروع القانون الدولي ومصادره.

وتعرف المعاهدة الدولية بأنها اتفاقات تبرمها الدول في شأن 
من الشؤون ذات الطابع الدولي، وهي نوعان: خاصة تعقد بين 
دولتين أو عدد محدود من الدول في أمر خاص بها، وعادة 

جميع  تبرم بين عدد غير محدود من الدول في أمور تهم
 .(1)الدول

 اأما العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، فتتجاذبه
نظريتان هما: نظرية وحدة القانون، والتي تفترض أن كلا 

مع الاختلاف في أولوية القانونين يشكلان نظاماً قانونياً واحداً 
يرى إعطاء الأولوية للقانون  االتطبيق، حيث أن هناك اتجاه

الداخلي على القانون الدولي عند التعارض، بينما هناك اتجاه 
آخر يمنح الأولوية للقانون الدولي باعتباره الأصل وهو القانون 
الذي يحدد اختصاص الدولة. أما النظرية الثانية فهي نظرية 

القانون، والتي ترى أن كلا القانونين يستقل أحدهما عن ثنائية 
الآخر، إذ أن القانون الدولي يصدر عن إرادة الدول، أما 
 القانون الداخلي فيصدر عن إرادة السلطة التشريعية في الدولة.

ونتناول في هذا البحث موضوع العلاقة بين المعاهدة 
ن القيمة الدولية والتشريعات الوطنية للدول، من حيث بيا

القانونية للمعاهدة الدولية إزاء التشريعات الوطنية، والأولوية في 
التطبيق عند التعارض، وكيفية إدماج القاعدة القانونية الدولية 

 في النظام القانوني الوطني الكويتي والأردني.
ويقوم الباحث بذلك في مبحثين، يتناول الأول هذه العلاقة 

الدولي، بينما يكون الثاني لموقف من وجهة نظر القانون 
التشريعات الوطنية، بحيث نتناول موقف المشرع الأردني 

 والمشرع الكويتي.
 

العلاقة بين موقف القانون الدولي من ول: المبحث ال 
 الداخلية:و  ةالدولي يةالقانونالقاعدة 

للقانون الدولي موقف واضح وثابت منذ القدم بشأن العلاقة 
ني، وقد ظهر هذا الموقف ابتداءً كنتيجة مع القانون الوط

طبيعية لموقف وطبيعة القانون الدولي، الذي نشأ بعد نشأة 
القوانين الوطنية، وهو لم ينشأ إلا لتحقيق أهداف وغايات ذات 
طبيعة دولية، حيث تقتضي هذه المسائل أن يكون للقانون 
الدولي سمو على التشريعات الوطنية، ويؤخذ ذلك بالاعتبار 

جل تحقيق الااية من القاعدة القانونية الدولية، خاصة تلك لأ
، 06/06/2015تاريخ استلام البحث الأردن، ، سفارة دولة الكويت* 

 .12/08/2015وتاريخ قبوله 
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التي تصدر بشكل اتفاقي، فهذا الاتفاق لا بد من وضعه 
موضع التنفيذ، الأمر الذي يقتضي إيجاد بيئة مناسبة من حيث 
الإجراءات التشريعية وغير التشريعية في القوانين الوطنية للدول 

 الأطراف فيها.
لدولي لأجل تطبيقه وتنفيذه أن يكون ذا ولا يحتاج القانون ا

قيمة أعلى أو أدنى من القوانتين الوطنية، إلا أن كل ما يحتاجه 
هو الاعتراف له بالقوة القانونية التي تسهل تنفيذه، بصرف 
النظر عن هذه الدرجة إن كانت بمستوى الدستور أو أقل أو 

لاحترام بمستوى القوانين الوطنية، فطالما وضع موضع التنفيذ وا
وأزيل أي تعارض محتمل يبينه وبين التشريعات الوطنية فهذا 

 يكفي.
كما يظهر موقف القانون الدولي من التشريعات الوطنية من 
خلال النصوص التشريعية الدولية سواء في المعاهدات ذات 
الطبيعة الشارعة، كاتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات، أو 

حدث عن علاقتها بالتشريعات الاتفاقيات المختلفة التي تت
الوطنية في موضوع المعاهدة. كما يتضح ذلك أيضاً من خلال 

على سمو القانون الدولي  درجتأحكام القضاء الدولي التي 
 على التشريعات الوطنية بعد تمتعه بصفة القاعدة القانوينة.
 ويقوم الباحث بتناول هذه العلاقة في المطلبين الآتيين:

العلاقة بين المطلب الأول: موقف القانون الدولي من 
 الداخلية.و  ةالدولي يةالقانونالقاعدة 

العلاقة بين استثناءات القانون الدولي على  المطلب الثاني:
 الداخلية.و  ةالدولي يةالقانونالقاعدة 

العلاقة بين موقف القانون الدولي من المطلب الول: 
 الداخلية:و  ةالدولي يةالقانونالقاعدة 

 تفاقية فينا لقانون المعاهداتيتضح هذا الموقف من خلال ا
لا يجوز لطرف في معاهدة أن أنه:"  التي جاء فيها 1969عام ل

يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ 
 .(2)"46المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 

ومن ذلك يتضح أن هناك مبدأً قانونياً يتضمن سمو قواعد 
القانون الدولي على قواعد القانون الوطني، والذي يفهم من 
واجب الدول بمواءمة تشريعاتها الوطنية بشكل يتفق مع 
المعاهدة الدولية، أي أن السلطة التشريعية في الدولة تلتزم 

الدولية من  التشريعات لتجعلها تتفق مع المعاهدات بتعديل
خلال سن التشريعات الملائمة أو إلااء تشريعات قائمة أو 

لا فإنها ستعرض نفسها للمسؤولية الدولية(3)تعديلها  .(4)، وا 
لا يجوز لأي دولة طرف في  كما جاء في اتفاقية فيينا أنه

 ،التمسك بقانونها الداخلي كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة معاهدة
التي تجيز عدم تنفيذ منها و  46ة باستثناء ما جاء في الماد

المعاهدة إذا كانت تخالف قاعدة جوهرية في القانون  أحكام

 .(5)الداخلي للدولة الطرف
وقد جاء مثل هذا الالتزام في كثير من المعاهدات الدولية، 

تفاقية منع تقادم جرائم الحرب والجرائم ومثال ذلك ما جاء في ا
اتخاذ ل الأطراف ، حيث أوجبت على الدو ضد الإنسانية

عدم سريان التقادم التي تكفل  تشريعيةالير وغتشريعية التدابير ال
على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سواء من حيث 

 .(6)بة ولكفالة إلاائه إن وجِد أصلاً الملاحقة أو من حيث المعاق
ذلك، نجد أن  الدولي من ئيموقف القضاأما بالنسبة لل

 ومبدأ، (7)مبدأ سمو القانون الدولي قر علىيستلدولي القضاء ا
ن تعلق الأمر  مسؤولية الدولة عن مخالفة أحكامه، حتى وا 
بالنظام العام الوطني للتحلل جواز التذرع بالنظام العام، لعدم 

الرأي . ومثال  ذلك (8)الدولة التي تفرضها من الالتزامات
 خلافالبشأن  1988عام  لمحكمة العدل الدولية ستشاريالا

حول تطبيق شرط  ،بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة
، 1947عام  هماتفاق المقر المبرم بينلا م وفقاً ياللجوء إلى التحك

القانون الدولي على القانون على سمو المحكمة حيث أكدت 
استناداً إلى استقرار هذا المبدأ في أحكام القضاء  الأمريكي

 .(9)1872الألباما عام قضية الدولي منذ القدم ك
بمذكرة يتعلق  محكمة العدل الدوليةاء حديث لقضوفي 

 2000ن انيس 11اعتقال وزير خارجية الكوناو الصادرة في 
الذي يمنح  ،استناداً لقانون الإختصاص العالمي البلجيكي

 الدولية الجرائم في نظراللمحاكم البلجيكية بلختصاص الا
محكمة إلى الوتوصلت ، (10)بصرف النظر عن مكان ارتكابها

تمتع بعض المسؤولين في الدولة  يستقر على أن القانون الدولي
نات من الولاية ارفيعة المستوى بحص ممن يحملون رتباً 

وأن اتفاقية فيينا للعلاقات  ،القضائية في الدول الأخرى
لقة بالبعثات عواتفاقية نيويورك المت 1961الدبلوماسية لعام 
على نص يحدد يحتوي أي منها  لا 1969 الدبلوماسية لعام

للقانون  لذا يجب تحديدها وفقاً  ؛نات وزراء الخارجيةاحص
 يبلجيكالقضاء ال صدارإقضت المحكمة بأن ، و الدولي العرفي

 اً انتهاكمذكرة اعتقال ونشرها على الصعيد الدولي يشكل 
 كونها لم ،الديمقراطية ولالتزاماتها الدولية تجاه جمهورية الكونا

تحترم الحصانة التي يتمتع بها وزير الخارجية من خضوعه 
 .(11)ختصاص الجنائي بموجب القانون الدوليللا

وحول القيمة القانونية للمعاهدة الدولية من وجهة نظر 
القانون الدولي، يمكن بيان ذلك من خلال تناول ما استقر عليه 

انونين، القانون الدولي من حلول عند قيام حالة التنازع بين الق
 قانونيةالقاعدة المع عند التعارض  الدوليوهنا نجد أن القانون 

كانت أسواء  ،على تاليب القاعدة الدوليةيستقر  الوطنية،
 .(12) دستوريةالم أعادية الوطنية من القواعد ال قانونيةالقاعدة ال
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ذلك عندما قررت  لمعاهداتقانون انا ليفيوقد كرست اتفاقية 
تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام  ليس للدولة أنأنه 

بالمعاهدة، قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق 
بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا، إلا 
إذا كانت المخالفة بينة، وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد 

 .(13)القانون الداخلي
العلاقة بين ولي على استثناءات القانون الدالمطلب الثاني: 

 الداخلية:و  ةالدولي يةالقانونالقاعدة 
بالرغم من استقرار القانون الدولي على سموه على القانون 
الوطني، وأن على القانون الوطني أن يتواءم معه، وألا يحتج 
بمخالفته للتشريعات الوطنية كوسيلة للتذرع بعدم تطبيقه، إلا أنه 

ترك المجال في بعض حالات  -أي القانون الدولي –
الاستثنائية للقانون الوطني أن يتحلل من التزاماته المفروضة 
بموجب القانون الدولي أو المعاهدات الدولية، وهذه الحالة هي 

تفاقيات حقوق الإنسان في حالة الحرب أو امن  حالة التحلل
حالة ل تطبيقاً ذلك ، و (14)الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة

، والتي تتضمن وجود ظروف (15)والظروف الاستثنائية الضرورة
؛ للحفاظ على تفاقيات بشكل مؤقتمخالفة الامعينة تستدعي 

 نسان،ضمان حقوق الااجباتها لالدولة في القيام بو  يةستمرار ا
 .(16)هانتظام سير المرافق العامة فياو 

ي للحقوق العهد الدولهذا التحلل ما جاء في ومن أمثلة 
في حالات أنه  ، حيث جاء فيه1966لسنة  المدنية والسياسية

الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها 
، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في رسمياً 

أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات 
ذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه المترتبة عليها بمقتضى ه

التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون 
وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو  ،الدولي

العرق أو اللون أو الجنس أو اللاة أو الدين أو الأصل 
الدول الأطراف  هذه الدولة علمت  وذلك شريطة أن  الاجتماعي.
، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام وراً الأخرى ف

التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في 
فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى  يالتاريخ الذي تنه
 .(17)وبالطريق ذاته

إلا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد بيَّن 
لجواز التحلل من اتفاقيات حقوق الإنسان في  النظام القانوني

 حالات الطوارئ، ويمكن إيجاز هذه الشروط كالآتي:
خطر عام حالة حالة حرب أو يشترط أن يكون هناك  أولًا:

، فهنا يمكن للدولة اتخاذ التدابير اللازمة يهدد حياة الأمة
لمواجهة ذلك حتى لو خالفت الاتفاقيات الدولية، شريطة ألا 

هدف آخر غير المحافظة على حياة لهذه التدابير أي يكون 
 .(18) الأمة

الضرورة، وألا  حدودضمن تدابير المخالفة ال قعأن ت ثانياً:
 .(19)لتزامات الأخرى المقررة في القانون الدوليتعارض مع الات

أن تقوم الدول التي تحللت من الاتفاقيات الدولية  ثالثاً:
 استخدامها لحق التحلل، وعن عنبإبلاغ الدول الأخرى 

نتهاء الاوتاريخ  ،وأسباب ذلك تباشرها لذلك، الإجراءات التي
 .(20)من الاتفاقيات التحللمن 

تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى ألا  رابعاً:
، أو (21)المترتبة على الدول بموجب أحكام القانون الدولي

ون أو الجنس أو العنصر أو الل يقوم علىتمييز تنطوي على 
 .(22)جتماعيأو الأصل الا ناللاة أو الدي
، (23)هاحظر المساس بهناك بعض الحقوق التي ي خامساً:

وحرية الفكر ، (24)عتراف بالشخصية القانونيةالحق بالاك
 .(25)ضمير والديانةلوا

 
العلاقة بين موقف التشريعات الوطنية من المبحث الثاني: 

 الداخلية:و  ةالدولي يةالقانونالقاعدة 
لا بد من الإشارة هنا قبل الخوض في الوضع لدى المشرع 
الأردني والمشرع الكويتي، للنظامين القانونيين السائدين في 

. ففي النظام اللاتينيو  ،نجلوسكسونيالأالعالم، وهما: النظام 
النظام الأنجلوسكسوني نجد القانون الأمريكي على سبيل 

الدولية، ويعتبرها هي والدستور المثال، يعترف بالمعاهدات 
وقوانين الولايات المتحدة الصادرة بموجبه بمثابة القانون الأعلى 

 قانونفي الالقانونية للمعاهدات  قيمة. إلا أنه بالنسبة لل(26)للبلاد
في مرتبة أقل من الدستور وأعلى من فإنها تأتي  الأمريكي

 .(27)العادية قوانينال
نجد نوعاً من الاختلاف، ففي فرنسا  النظام اللاتينيأما في 

على سبيل المثال نجد أنه يجب أحياناً تعديل الدستور الفرنسي 
لإدماج المعاهدة في التشريعات الوطنية الفرنسية، وذلك عندما 

على طلب الجمعية  بناءً  - الفرنسي رر المجلس الدستورييق
 -مجلس الشيوخمن أعضاء  أو ستين عضواً  الفرنسية الوطنية

 للدستور ةمخالف اً أحكامتضمن هناك معاهدة دولية ت أن
إلا بعد الفرنسي، بالتالي فإنه لا يجوز المصادقة على المعاهدة 

، ومن هذه الحالة نلاحظ أن المعاهدة الدولية (28)تعديل الدستور
 معاهدةذات قيمة أعلى من القوانين الوطنية، فإذا تعارضت ال

 .(29)الأولوية للمعاهدة تكون الدولية مع القانون الوطني 
ومن الأحكام البارزة في ذلك موقف مجلس الدولة الفرنسي 

(، الصادر في  Nicoloفي حكمه الشهير في قضية )نيكولو / 
، والذي يعد تحولًا في موقف المجلس تجاه 1989أكتوبر  20
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علوية المعاهدات الدولية والقانون الداخلي، حيث لم يكن 
تد قبل هذا الحكم بالمعاهدة إذا مجلس الدولة الفرنسي يع

خالفتها أحكام قانون لاحق، لأنه يرى في ذلك أنه رقابة على 
من الدستور  55دستورية القانون إذا كان يخالف نص المادة 

الفرنسي أم لا، إلا أنه في هذا الحكم تميز موقفه وأخضع 
القانون للمعاهدة الدولية، سواء كانت سابقة عليه أم لاحقة له، 

من  1958من الدستور الفرنسي لعام  55و ما أكدته المادة وه
أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها حسب 
الأصول، تحتل منذ نشرها قيمة أعلى من القوانين، بشرط 

 .(30)تطبيق الاتفاقية من قبل الطرف الآخر

ويتناول الباحث في هذا المطلب موقف كل من النظامين 
 ردني والكويتي في مطلبين كالآتي:القانونيين الأ

 المطلب الأول: موقف القانون الأردني
 المطلب الثاني: موقف القانون الكويتي

 موقف القانون الأردني:المطلب الول: 
لم يبين المشرع الأردني موقفه من المعاهدات الدولية بشكل 
واضح، وربما قد ترك ذلك للفقه والقضاء. حيث تبنى الفقه 

هما: نظرية وحدة القانونين الدولي والوطني، ونظرية  نظريتين،
ازدواجية القانونين، وذلك لتفسير العلاقة بين القانون الدولي 

 .(31)والقانون الوطني
ومع ذلك فإن ما جاء حول ابرام المعاهدة الدولية في 
الدستور الأردني هو أنها تعد من صلاحية السلطة التنفيذية. 

من تحديد للعلاقة بين المعاهدة الدولية وكل ما قام به الدستور 
والتي تتعلق بنوع من  33والقانون الوطني هو نص المادة 

المعاهدات الدولية، والتي حسبما يرى الباحث من الممكن أن 
تطبق على كافة المعاهدات الدولية، مع اعتبار ما ورد في 

أنه مجرد تأكيد على أهمية هذا النوع من المعاهدات  33المادة 
أو لاعتبارها نموذجاً يحتذى به بالنسبة لباقي المعاهدات 
الدولية. ومما يؤكد ذلك أنه في الواقع العملي فإن أكثر أو 

 .(32)أغلب المعاهدات تحتاج موافقة مجلس الأمة
المعاهدات والاتفاقات التي فقد جاء في الدستور الأردني أن 

أو مساس  ،يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات
ذا إلا إلا تكون نافذة  ،في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة

ن تكون الشروط أأي حال بولا يجوز  ،وافق عليها مجلس الامة
 .(33)السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية

ومن هنا يتضح موقف المشرع الأردني من المعاهدة، حيث 
المشرع الدستوري الأردني بين نوعين من المعاهدات من فرق 

حيث ترتب أعباء مالية أم لا، فبالنسبة لتلك التي لا ترتب 
أعباء مالية، فإنها من بداهة اللاة تعد معاهدات نافذة بمجرد 
موافقة الملك عليها دون الحاجة لأية إجراءات تشريعية، 

ة، وهذه ومعاهدات ترتب أعباء مالية على خزينة الدول
المعاهدات تتطلب موافقة البرلمان عليها، وبالتالي اصدارها 

 .(34)بموجب تشريع وطني
المعاهدة الدستور الأردني منح بالتالي يمكن القول أن 

، بالنسبة لقانون العاديالتي يمنحها ل قانونيةالقيمة الالدولية 
للمعاهدات التي يترتب عليها نفقات أو مساس بحقوق 

ذلك من خلال موافقة البرلمان عليها واصدارها الأردنيين، و 
 .(35)بقانون عادي

أما بالنسبة لموقف القضاء الأردني، نجد أن محكمة التمييز 
الأردنية بصفتيها الحقوقية والجزائية قد اتفقت مع ما استقر 
عليه الفقه والقضاء حول القيمة القانونية للمعاهدة الدولية، 

، حيث قضت محكمة (36)العادية باعتبارها تسمو على القوانين
أن الفقه والقضاء "...التمييز بصفتها الحقوقية في احد أحكامها 

أجمعا على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى 
وأن هذه الاتفاقيات أولى  ،مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول

ها، بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لدي
كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص 
القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو 

 ،لأن ذلك من متعلقات النظام العام ؛القانون الذي يرغبون فيه
ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد 

 . (37)"لذي ينظر النزاعمرت بمراحلها الدستورية في البلد ا
يستفاد  كما قضت محكمة التمييز بصفتها الجزائية بأنه:"...

من الدستور الأردني أن الاتفاقات والمعاهدات  33من المادة 
 التي يستلزم الدستور لنفاذها موافقة مجلس الأمة هي:

أ . الاتفاقات التي تبرمها المملكة الأردنية الهاشمية مع 
من  ي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً والت ،الدول الأخرى

من هذه  النفقات )كاتفاقيات القروض التي تتحمل الدولة شيئاً 
 النفقات كالفوائد أو أعباء مالية أخرى(.

 ،ب . الاتفاقات التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى
والتي يترتب عليها مساس في حقوق الأردنيين العامة أو 

 الخاصة.
المقصود من المساس في هذه الحقوق هو التأثير وحيث أن 

سواء تلك  ،السلبي على حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة
التي نص عليها الدستور في الفصل الثاني منه بالمواد من 

أو الحقوق الأخرى التي لها صلة ومساس بها،  ،(5-23)
بحيث يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق العامة أو الخاصة 

/ب( من قانون التجارة 215ن. وحيث أن المادة )للأردنيي
 ،البحرية قد نصت على أنه )بالرغم مما ورد في أي قانون آخر

كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم  يعتبر باطلاً 
الأردنية بالنظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو 
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ق ...". فإذا لم يكن في الاتفاقية ما يمس حقو النقل البحري(
الأردنيين، فلا داعي لعرضها على مجلس الأمة، وفي ذلك 

استقر اجتهاد قضاء قضت محكمة التمييز الأردنية بقولها:"...
محكمة التمييز على أن اتفاقية نيويورك ليس فيها ما يمس 
حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة أو سيادة الأردن على 

مييز حقوق ولا حاجة لعرضها على مجلس الأمة )ت ،أراضيها
 .(38) "(2996/99ورقم  2233/2004

وحول آلية إدخال المعاهدة الدولية إلى التشريعات الوطنية، 
ختيار افي المشرع الأردني يمتلك هامش من الحرية نجد أن 
، بالتالي فإن ما قد يقوم (39)خال أو الادماج المناسبةدالاوسيلة 

سائل به المشرع الأردني هو أن يختار أية وسيلة من الو 
، أي التصديق والنشرالمتعارف عليها دولياً، ومن هذه الحالات 

باعتبارها  السلطة التشريعية على المعاهدة الدوليةمصادقة 
ذه ه نشر ثمالطريقة الرئيسة للدخول في المعاهدة الدولية، 

، لتصبح بعدها جزءاً من النظام في الجريدة الرسمية المعاهدة
. كما (40)بها خاصقانون  لإصدارحاجة دون القانوني الوطني 

، التي تتمثل (41)ستقبالالاقد يأخذ المشرع الأردني بطريقة 
في  هنشر السلطة التشريعية ثم  قانون خاص عن باصدار

 .(42)الجريدة الرسمية
يرى الدكتور علي صادق أبو هيف في هذا الصدد أن 
القاعدة القانونية الوضعية سواءً كانت من صنع المشرع الوطني 

م كانت واردة في معاهدة دولية، فإنه لا يمكن أن تراعى أ
وتحترم وأن يفرض تطبيقها دون أن توضع في نص رسمي 
يكون في متناول الأفراد والسلطات والإطلاع عليها والإلمام 

 .(43)بها
لتنازع بين المعاهدة الدولية أخيراً تجدر الإشارة إلى حالة ا

، حيث يختلف هذا والقانون الوطني حسب القانون الأردني
الأمر باختلاف نظرة المشرع أو النظام القانوني للمعاهدة من 
حيث القوة، إلا أنه ابتداءً يشار إلى أنه إن كان هناك نص 
دستوري لحل هذا التنازع فيجري اتباع الهدي الدستوري، سواءً 
منح الأولوية للمعاهدة الدولية أم للقانون الوطني، كما أن بعض 

منح المعاهدة نفس قوة القانون الوطني، وهنا إن التشريعات ت
صار تنازع بينهما فيجري اتباع طرق التنازع المتعارف 

 .(44)عليها
ولخلو الدستور الأردني من أحكام غير ذلك، فيمكن معرفة 
موقف النظام القانوني الأردني من التنازع من خلال أحكام 

ن  -يز محكمة التمييز، وهنا تبيَّن لنا أن محكمة التمي وا 
إلا أنها منحتها  -اعترفت للمعاهدة الدولية بقوة القانون العادي 

أولوية في التطبيق، وقد بينت المحكمة ذلك في أحد قراراتها 
وعليه فإن قانون التحكيم لا يسري على الذي ينص على :"...

التحكيم الذي يجري خارج المملكة )تمييز حقوق 
م في الدعوى الماثلة قد وحيث أن اتفاق التحكي ،(2233/2004

ن مكان انعقاد هيئة التحكيم في لندن، فلا أو  ،جرى في باريس
 ،محل لبحث موضوع تنازع القوانين المحلية في هذه الدعوى

وأن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على بيان مدى تطبيق 
مع  ،أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري )قواعد هامبورغ(
( 215وجود نص صريح في قانون التجارة البحري في المادة )

منه، على حصر نظر هذا النزاع بمحاكم المملكة الأردنية 
( من قانون 27ونص المادة ) ،الهاشمية رغم أي اتفاق آخر

أصول المحاكمات المدنية التي أناطت حق القضاء على جميع 
ة في المملكة الأشخاص في المواد المدنية بالمحاكم النظامي

وأن الفقه والقضاء أجمعا على أن الاتفاقيات  ،الأردنية الهاشمية
الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية 

وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت  ،لهذه الدول
نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات 

القوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الدولية و 
لأن  ؛الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه

ويشترط في ذلك أن تكون  ،ذلك من متعلقات النظام العام
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلها الدستورية في 

 .(45) ..."البلد الذي ينظر النزاع
 موقف القانون الكويتيي: المطلب الثان
يبرم الأمير  أنمن الدستور الكويتي  70المادة جاء في 

مشفوعة بما  الأمة فوراً  المعاهدات بمرسوم ويبلاها مجلس
 ،بعد إبرامها يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون

أن  ىعل .ونشرها في الجريدة الرسمية ،والتصديق عليها
معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي 

أو حقوق  ،أو بحقوق السيادة ،الطبيعية الدولة أو ثرواتها
ومعاهدات التجارة والملاحة،  المواطنين العامة أو الخاصة،
خزانة الدولة شيئا من النفقات  والإقامة، والمعاهدات التي تحمل

 ،لقوانين الكويت تعديلاً  منأو تتض ،غير الواردة في الميزانية
 ولا يجوز في أي حال أن ،يجب لنفاذها أن تصدر بقانون

 سرية تناقض شروطها العلنية. تتضمن المعاهدة شروطاً 
من الدستور الكويتي إلى أن  70ونخلص من نص المادة 

يباشرها من خلال  أمير البلادبيد  برام المعاهدات تكونإسلطة 
كما انها أوجبت . (46)مير والوزارةالأ بينشترك ممرسوم أميري 

المعاهدات عن  بلاغ مجلس الأمةوزارة أن تقوم بإالعلى 
يقوم المجلس ل ،المناسببشكل فوري مشفوعة بالبيان  المبرمة

بإبداء ما يراه من ملاحظات، ولكن دون اتخاذ أي قرار 
 بعض المعاهدات منوفي ذات الوقت استثنت  .(47)بشأنها
والمعاهدات المتعلقة  ،معاهدات الصلح والتحالف :وهيذلك، 



 نايف راشد هزاع الطيار العنزي                                                                             ...    العلاقة بين المعاهدة الدولية

- 1988 - 

والمعاهدات المتعلقة  ،وبالثروات الطبيعية ،بأراضي الدولة
 ،المتعلقة بحقوق المواطنينالمعاهدات و  ،بحقوق السيادة

 ،المتعلقة بالتجارة أو الملاحة أو الإقامةالمعاهدات و 
 والمعاهدات التي تحمل خزينة الدولة نفقات غير واردة في

، حيث يجب أن يصدر قانون للتصديق على مثل (48)الموازنة
لا فإن المعاهدة ستكون  ،المعاهداتهذا النوع من   باطلةوا 

 .(49)لمخالفتها الإجراءات الدستورية
 من الدستور 70لمادة التي تتناولها ا لمعاهدةبالتالي فإن ا

برامها إقوة القانون بعد الكويتي وتبرم بموجبها، يكون لها 
القوانين كما يؤكد ذلك عدد من  ها في الجريدة الرسمية.ونشر 

التي تنص صراحة على سمو المعاهدة الدولية،  الوطنية
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء  1972لسنة  49رقم كالقانون 

ت الشركة الشركة العربية البحرية لنقل البترول، حيث خضع
مبادئ العامة لأحكام هذه الاتفاقية وبصفة تكميلية للبموجبه 

ق فالمشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في الحدود التي تت
وتكون أحكام الاتفاقية ، فيها هذه المبادئ مع أحكام الاتفاقية

اعد الواردة في مختلف و للشروط والق وأي تعديل يتم وفقاً 
نصوصها نافذة حتى لو تعارضت مع القانون الداخلي للدول 

لدولية بموجب الدستور الكويتي قوة أي أن للمعاهدة ا الأعضاء.
 .(50)القانون العادي، بالرغم من سموها وأولويتها في التطبيق

وحول الأولوية في التطبيق ما بين التشريعات الوطنية 
الكويتي قد منح والمعاهدة الدولية، نجد أن المشرِّع الدستوري 

وقد أكد القضاء الكويتي ذلك بمناسبة  .السمو للمعاهدة الدولية
معاملة المواطن الخليجي معاملة لمحكمة التمييز تعرض 

طن الكويتي في جميع المجالات امساوية لمعاملة المو 
 ةقتصاديمزاولة جميع الأنشطة الا، بما في ذلك قتصاديةالا
شتراطات قانون التجارة فيما يتعلق باستثمارية والخدمية، و والا

شتاال للسماح للأجنبي بالا 1980لسنة  68قم الكويتي ر 
أنه لما كانت اتفاقية مسقط  حيث قضتبالتجارة في الكويت، 

طني المجلس في أي انصت على معاملة مو  دق 2001لسنة 
دولة من الدول الأعضاء في المجال الإقتصادي معاملة واحدة 

 ن أحكام هذه الاتفاقية تكونأدون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلى 
لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين 

 .(51)نظمة المحلية للدول الأعضاءوالأ
لم اتخذ طابعاً مخالفاً حيث  القضاء الإداري الكويتيإلا أن 

يعترف بالقيمة القانونية للمعاهدة بعد المصادقة عليها من حيث 
الفة خرى، بالمخية كسائر القوانين الأوطنعتبارها قوانين ا

 حيث فسرت المحكمة ،من الدستور الكويتي 70لأحكام المادة 
المعاهدة بأنها تقدم فقط مجرد دعوة للدول  الإدارية الكويتية

وأن المرسوم الصادر بالتصديق عليها لا يجعل منها  ،الأطراف

 .(52)للتطبيق قابلاً  قانوناً 
وحول عملية إدخال المعاهدات الدولية وقواعدها وأحكامها 

التشريعات الوطنية، فإن المشرع الكويتي شأنه شأن المشرع في 
الأردني لم يحدد وسيلة معينة للإدخال، بالتالي فإنه قد يستخدم 
الوسائل المتعارف عليها، وهي: الاستقبال؛ أو التحويل؛ أو 
الإحالة؛ أو التصديق والنشر، وقد سبق التطرق إليها عند 

أنه تجدر الإشارة إلى  الحديث عن موقف المشرع الأردني. إلا
أن بعض أنواع الاتفاقيات الدولية تحدد الطرق والاجراءات 
الواجب اتخاذها لاحترام التزاماتها. فالاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في الأنظمة الداخلية، 
سواء كانت إجراءات تشريعية أم غير تشريعية، وذلك في إطار 

م الدول الأطراف بالاعتراف قانوناً بالحقوق المنصوص التزا
 .(53)عليها في المعاهدات، وتأمين التمتع بها عملاً 

هذا بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان في هذه الاتفاقيات، إلا 
أن هذه الاتفاقيات لا تحدد الأسلوب الذي يتم بمقتضاه نفاذها 

على اندماجها في في الأنظمة القانونية الوطنية، فلم تنص مثلًا 
هذه النظم الوطنية، أو تحويلها إلى قوانين داخلية، فاقتصرت 
على النص على تطلب الاعتراف بالحقوق الواردة فيها، واتخاذ 
الإجراءات التشريعية اللازمة لذلك، تاركةً للدول الحرية في 
اتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك؛ لأن العبرة في النهاية 

تحمي تلك الحقوق، وتأمين التمتع الفعلي اتخاذ إجراءات 
 .(54)بها

أما عن التنازع بين المعاهدة الدولية والتشريعات الوطنية 
حسب القانون الكويتي، فإنه لا يوجد نص صريح لعلاج مثل 
هذا التنازع لدى المشرع الكويتي، إلا أنه يمكن التوصل إلى 

نية ذلك من خلال موقف المشرع الكويتي من القوة القانو 
للمعاهدة، إذ أنه سبقت الإشارة إلى أن المشرع الكويتي قد منح 
المعاهدة الدولية السمو على التشريعات الوطنية، ووضعها 
 أعلى وأولى من الدستور، وهو ما عبر عنه المشرع الكويتي

يخل تطبيقه بما من خلال النص في الدستور الكويتي على ألا 
ات الدولية من معاهدات ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئ

لأمر الذي يعني استبعاد تطبيق ، ا(55)دوليةواتفاقيات 
التشريعات الوطنية، سواء أكانت سابقة أم لاحقة للمعاهدة عند 

 تعارضها معها.
ويرى الدكتور ثقل العجمي أنه عندما لا يوجد نص دستوري 

 نفإلحل مشكلة التنازع بين القوانين الوطنية والمعاهدة الدولية، 
القوانين موضوع التنازع ونطاقها يتعلق بنطاق تطبيق  ذلك
، يطبق على سائر القوانين يس بالضرورة أنولاتها، موضوعو 
 أن هذه القوانين لا تمنع المشرع من إلااء الأحكام الواردة فيهاو 

 .(56)سمو المعاهدةالتي قد تتنازع مع المعاهدة الدولية لتحقيق 
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 الخاتمة والتوصيات
الدراسة واحدة من الموضوعات المهمة المتجددة في تناولت 

إطار القانون الدولي والوطني على السواء، وهي مسألة العلاقة 
بين المعاهدة الدولية والتشريعات الوطنية، إذ أن تشعب 
العلاقات الدولية أدى إلى توسع نشاط الدولة القانوني في إطار 

في أهمية العلاقة علاقتها بالدول الأخرى، مما أدى إلى البحث 
بين المعاهدات الدولية والقواعد القانونية الدولية بشكل عام، 
وعلاقتها بالتشريعات الوطنية من حيث القيمة القانونية 

 والأولوية في التطبيق عند حدوث أي تنازع محتمل.
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

لقانون الوطني أن القانون الدولي أكد على سموه على ا أولًا:
، وغيرها تفاقية فينا لقانون المعاهداتفي عدة مواضع، منها ا

من المعاهدات الدولية. وهو ما استقر عليه القضاء الدولي، 
وأنه في حالة التعارض يتم تاليب قواعد القانون الدولي على 

بالنظام العام الوطني للتحلل من جواز التذرع عدم و ، الوطني
 .الدولة رضهاالتي تف الالتزامات
هناك استثناء على سمو القانون الدولي على الوطني  ثانياً:

حالة الحرب أو الخطر بالنسبة لاتفاقيات حقوق الإنسان، في 
، وهو ما يعرف بالتحلل من تطبيق العام الذي يهدد حياة الأمة

هذه الاتفاقيات لمواجهة هذه الظروف والأحوال، وضمن شروط 
 .وضوابط معينة

المشرع والقضاء الأردنيين قد منحا تبين لنا أن  ثالثاً:
 لقانون العاديالتي يمنحها ل قانونيةالقيمة الالمعاهدة الدولية 

بالنسبة للمعاهدات التي يترتب عليها نفقات أو مساس بحقوق 
صدارها بقانون  الأردنيين، حيث تطلب موافقة البرلمان عليها وا 

 .عادي
ن بوضوح العلاقة بين لم يبيِّن كل من المشرعي رابعاً:

المعاهدة الدولية والتشريع الوطني، من حيث القيمة القانونية 
لكل منهما إزاء الآخر، ومن حيث أحكام إزالة التعارض، ومن 
حيث التعارض مع أحكام الدستور، ومسألة الرقابة على 

 دستورية المعاهدة الدولية.
أن التشريعات المختلفة تتضمن عدة وسائل  خامساً:

خال المعاهدة الدولية أو إدماجها في التشريعات الوطنية، دلإ
كالنشر في الجريدة الرسمية أو التصديق عليها من خلال 
قانون. إلا أن المشرع الأردني والمشرع الكويتي لم يحددا هذه 
الوسائل بوضوح باستثناء حالة التصديق والنشر، حيث أنه 

لتصديق عليها ونشرها بعد إبرامها وا لمعاهدة قوة القانونيمنح ا
 .في الجريدة الرسمية

 وقد خلص الباحث إلى بعض التوصيات:
يوصي الباحث كلا المشرعين الأردني والكويتي ببلورة  .1

مفهوم القيمة القانونية للمعاهدة الدولية بالمقارنة مع تدرج 
القاعدة القانونية الوطنية، وأن يبيِّن كل منهما وسائل إدماج 

دخال القاعدة ال دولية في التشريعات الوطنية، وبيان الأولوية وا 
في التطبيق عند حدوث تنازع في التطبيق بين القاعدة الوطنية 

 والقاعدة الدولية.

يوصي الباحث المشرع الأردني السير على خطى  .2
المشرع الكويتي من حيث تفصيل المعاهدات التي تتطلب 

معاهدات الصلح والتحالف، عرضها على البرلمان وهي: 
الطبيعية أو  والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها

 بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،
 لومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمِّ 

خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو 
 .الوطنية قوانينلل تعديلاً  تتضمن

يوصي الباحث بتحديد الجهة المعنية بالرقابة على دستورية 
المعاهدة الدولية أياً كان نوعها، سواء الرقابة السابقة أم 
اللاحقة. وبيان موقفهما بوضوح من القيمة القانونية للمعاهدات 
التي لا تتطلب نفقات مستعجلة ولا تمس بحقوق المواطنيين، 

ات لها قوة القانون، وكيف هل ستكون كالنوع الآخر من المعاهد
 .يجري إدماجها في المجال الوطني؟
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ABSTRACT 

The subject of this study is the relationship between the international treaty and national legislation, 

the most important subjects that can be studied in the framework of international legal relations, and 

the legal nature of a statement in terms of the legal value of any of the legal sphere to the other, and 

in terms of priority in the application in cases of conflict. 

In this area, there are more than jurisprudential direction, and it is different from the angle from 

which to look towards international legal norm, especially in light of what is known as the principle 

of highness of the international law at the national law, which is the established principle in the 

provisions of international justice. 

So, the researcher deals with this subject through two main axes, the first shows the relationship 

between international law and national law from the standpoint of international law, and exceptions 

which are contained on this relationship, while the second shows the position of the national 

legislation of the relationship between international and national legal rule from the point of view of 

both. 
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